

فتوى اللجنة الشرعية العامة في جبهة النصرة
في قتال خوارج تنظيم الدولة
الشيخ أبو عبدالله الشامي
عضو مجلس الشورى واللجنة الشرعية العامة لجبهة النصرة
* * * * * *
قال الشيخ أبو عبدالله الشامي في ختام كلمته المعنونة بـ ( لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ) مانصه :

( وبناءً على كُلِّ ما تقدم فإن جماعة 'الدولة' تعتبر طائفةً صائلةً مُمتنعةً بشوكة من أشبه الطوائف بالخوارج في أخلاقها وصفاتها وتأصيلاتها، وزادت على صفات الخوارج صفاتٍ أُخرى ليست عند الخوارج كالتقيّة والكذب ونقض العهود والغدر والحَلف الكاذب والفجور، ومُباغتة المجاهدين في ثغورهم والانسحاب من الجبهات، وهي تأبى إلى اليوم الرضوخ والتحاكم لشرع الله، ونحن إذ نقول بجواز قتال هذه الجماعة فإنما ذلك لعدة أوجه:
أولًا: أنها من بدأت العدوان علينا في أنفسنا وأموالنا، فيجوز لنا شرعًا ردُّ هذا العدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ﴾ [ الشورى : 39 ] 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عند هذه الآية: "يمدحهم بأن فيهم همّة الانتصار للحق والحميّة له، ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجزًا وذُلًا بل هذا مما يُذمُّ به الرجل، والممدوح العفو مع المقدرة والقيام بما يجب من نصر الحق لا مع إهمال حق الله وحق العباد" أ.هـ  

وقال ( : "من قُتِل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتِل دون ماله فهو شهيد"

ثانيًا: أن هذه الجماعة هي من بدأت بالبغي على الآخرين، والله سبحانه يقول: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾.

 وقد سعينا في الإصلاح ما استطعنا ولم تفئ جماعة 'الدولة' إلى أمر الله وبالتالي فإن أمر الله تعالى ﴿  فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ﴾ واجب التطبيق في حقها حتى تفيء إلى أمر الله بالنزول إلى شرع الله والخضوع لمحكمةٍ شرعية.
ثالثًا: إن جماعة 'الدولة' تعتبر أكبر عائقٍ في طريق إتمام الجهاد ودفع الصائل النُصيّري وكلُّ عائقٍ يقف في طريق الجهاد الواجب فيجب إزالته من باب « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ».
رابعًا: إن جماعة 'الدولة' تتبع تأصيلات أهل البدع، كتأصيلات الخوارج في باب التكفير وقد اتخذت شكل الطائفة المُمتنعة بشوكة، فما لم ترجع إلى أصول أهل السنة وتترك تلك الأصول الفاسدة عمليًا لا نظريًّا فيجوز على الأقل قتالها.

خامسًا: إن جماعة 'الدولة' قد قطعت طرق الإمداد على المجاهدين في ثغورهم ورباطهم، وقطعت طرق الإمداد لعموم المسلمين، فما لم تفتح تلك الطرق فيجوز قتالها.

سادسًا: إن جماعة 'الدولة' تؤوي كثيرًا من المُحدثين، فما لم ترضَ بتسليمهم لمحكمةٍ شرعيّة لا تكون فيها 'الدولة' فيها الخصم والحكم فيجوز قتالها.
وأخيرًا، نُنبه على عدّة أمور:

أولها: نحن لا نقاتل انتقامًا ولا تشفيَّا ولا لتصفية حساباتٍ سابقة، ولا نبدأ بعدوان، بل نُقاتل للأسباب التي سبق ذكرها(
)
ثانيها: إن قتالنا لهم هو من باب دفع الصائل وليس من قتال الفتنة بين المُسلمين، ولولا أن 'الدولة' اضطرتنا لذلك ما قاتلناها، فقتال النُصيريّة والرافضة أولى عندنا من قتال 'الدولة'، ولأن كفّوا وعادوا للحق كففنا عنهم.

ثالثها: نحن لا نتحالف ولا نُنسق مع أذناب أمريكا من طُغمة الائتلاف والأركان ومن لفّ لفّهم، وسار على شاكلتهم، وليست كل من حكمت عليه جماعة 'الدولة' بالكفر هو كافرٌ عندنا كـ 'الجبهة الإسلامية' بفصائلها المُختلفة.

رابعها: إذا تزامن قتالنا لجماعة 'الدولة' مع قتال بعض المدفوعين غربيًا أو عربيًا لقتالها فهذا لا يعنينا، وليس هو من المُظاهرة، فنحن نكفُّ عن أنفسنا عدوان تلك الجماعة، والتزامن شيء والتحالف شيءٌ آخر.

خامسها: ليس بالضرورة أن تنطبق كل الأوصاف السابقة على كُلِّ جنديّ في 'الدولة'، لكنها أخذت شكل الطائفة المُمتنعة وحُكمها.

سادسها: المهاجرون إخواننا، لا فرق بيننا وبينهم، وهم يفوقوننا بفضل الهجرة، ونحن من فتح الباب لاستقبالهم وما زلنا، وهم يتولون في 'جبهة النصرة' مناصب قيادية، وقتالنا لجماعة 'الدولة' ليس قتالًا بين مهاجرين وأنصار كما تصوره 'الدولة'، فهي تعزف على هذا الوتر نظرًا لأن معظم جنودها من المهاجرين، وتُصوّر للمهاجرين أن ليس من خيارٍ أمامهم سوى البقاء معها، ونقول لها ولجنود 'الدولة': "دعوها فإنها مُنتنة".

وختامًا: فنحن نبرأ إلى الله من فكر جماعة 'الدولة' وغلوها، ولا نلتقي مع هذا الفكر، وليس منا ولسنا منه، ولكن حرصًا منا على ضرورة التفرغ لقتال النُصيريّة والرافضة ومن يقف وراءهم نُكرر دعوة الشيخ الجولاني -حفظه الله-لجماعة 'الدولة' بضرورة الانصياع لمحكمةٍ شرعيَّةٍ توقف سفك الدماء وتردُّ الحقوق، فإن عُدتم إلى الأُمة فستغفر لكم وتُسامحكم، وإن أبيتم فإن الأُمّة لن تغفر لمن يُعطل جهادها الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ثماره. 

 » اللهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيل وَمِيكائِيلَ وَإسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأرْض، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِا لَمِا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِكَ، إنّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم «

وصلى الله على سيدنا مُحمدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم، والحمد لله ربِّ العالمين.

اللجنة الشرعية العامة في جبهة النصرة )(
)
(�) ومن هذا المنطلق فلا نرى حرجاً في استخدام العمليات الاستشهادية ضدهم وبنفس شروطها المعروفة في جهاد العدو الصائل  ,ويجوز ابتداؤهم بالقتال وإن كان واقعنا من جهاد النصيرية ومن والاهم  يجعلنا نقتصر على دفع صائلتهم , ولكن مفهوم دفع الصائل يستمر حتى نستعيد آخر مقر غصبه منا هؤلاء الخوارج في الرقة والحسكة ودير الزور فض ًلا عن المناطق الأخرى , ولا نرى التمثيل بجثث قتلاهم ذبحاً وصلبًا وحرقًا وغير ذلك ومن فعل ذلك فقد خالف ما عليه الجماعة  وأساء , وهو - أي الفعل - وإن جاز من باب المعاملة بالمثل لكن أخلاق الحرب ترجح تركه , ولا نرى الصلاة على قتلاهم  - ليس لأنه لا يجوز- ولكن تنفيراً من بدعتهم , ونرى أن يدفنوا , وأما اتباع مدبرهم والإجهاز وهو الغالب الآن- أو عدم ذلك , –على جريحهم فلكل حالة حكمها من ترجح انحيازه إلى فئتهم ولانرى قتل أسيرهم ابتداءً إن أمكن نقله خارج أرض المعركة ليقدم للقضاء . ونغنم أموال جماعتهم , وأما أموالهم الخاصة ( الشخصية) ففيها تفصيل يحكم به القضاء من إمكانية استخدامها في حرب المسلمين وعدم ذلك , ويراعى في تلقيبهم الأوصاف التي تحمل حكماً شرعيًا (كالخوارج ) وأما مصطلح " داعش " فهو وإن جاز لمن يقصد به الاختصار  , إلا أنا لا ننصح باستخدامه حتى نتميز عن بعض من يطلقه ممن لا خلاق لهم (كبعض العلمانيين)  وليس معنى هذا أن العلمانيين فقط هم من يصفونهم بأنهم " داعش " ,هذا من جهة ,  وحتى نقتصر على الأسماء التي تحمل حكماً شرعياً . 


(�) كلمة ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) للشيخ المجاهد: أبي عبد الله الشامي - حفظه الله .
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موسوعة كتائب ردع الخوارج

